








 »  ثمن   اتفاقية تعاون خبير « 
 الاسترشادي  لتقديم خدمات التثمين 

 
 

 يقر كل من : 
 

 الطرف الأول:
ــة فرص رقمية   ــسـ ــةمؤسـ ــغلة منصـ ــجل تجاري رقم:   «ثمن»  مالكة ومشـ  عنوانها:    7050322052، سـ

ــ «المنصـة» المشـرف العام  ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية: الجبيل الصـناعية  ويشـار إليها لاحقًا بـــ
 . أو «الطرف الأول»

 
 الخبير  المنضم للمنصة وفق الإجراءات المتبعة   : الطرف الثاني

 
 

 ». ويشار إليه لاحقًا بـ «الخبير» أو «الطرف الثاني
 

 . » لطرفين ا ويشار إلى الطرفين مجتمعين بـ «
 

 التمهيد والتعريفات : المادة الأولى
 

 . يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية
 

 : ويقصد بالمصطلحات الآتية، أينما وردت في الاتفاقية
 

 . الرقمية وما يرتبط بها من تطبيقات ومواقع وأنظمة وخدمات «ثمن»   المنصة: منصة
 

الخدمة: خدمة تثمين المنتجات والســلع المســتعملة التي تقدم من خلال المنصــة وفق المنهجية  
  . والإجراءات المعتمدة لدى الطرف الأول

 
بطاقة التثمين: المخرج الرقمي الذي يصــدر من خلال منصــة «ثمن» بعد اســتكمال متطلبات الخدمة  

 . وسداد رسومها واعتمادها وفق الإجراءات المحددة
 

الخبير: الشــخص المتعاون مع المنصــة الذي يتم اعتماده من الطرف الأول لتقديم الخدمات المهنية 
 أو الفنية المسندة إليه عبر المنصة.

 
رســــوم البطـاقـة: المقـابـل المـالي الـذي يـدفعـه العميـل مقـابـل خـدمـة بطـاقـة التثمين وفق الســــعر 

 . المعتمد في المنصة



 المادة الثانية: موضوع الاتفاقية
 

ا مســــتقلاً لتقـديم خـدمـات  يوافق الطرف الثـاني على التعـاون مع الطرف الأول بصــــفتـه خبيرًا متعـاونًـ
ــتوى اعتماده  ــه ومسـ ــاصـ ــة «ثمن»، وفق نطاق اختصـ ــنادها إليه من خلال منصـ التثمين التي يتم إسـ

 وإجراءات العمل المعتمدة.
 

ولا تمنح هذه الاتفاقية الطرف الثاني أي حق في ملكية المنصـة أو علامتها التجارية أو تطبيقاتها أو 
 أنظمتها أو قواعد بياناتها أو منهجياتها، ما لم يرد اتفاق مكتوب مستقل ينص على خلاف ذلك.

 
ولا تنشــــئ هـذه الاتفـاقيـة علاقـة عمـل أو توظيف أو وكـالـة أو شــــراكـة في ملكيـة الطرف الأول، ويظـل 
الخبير مسـتقلاً في صـفته المهنية، مع التزامه الكامل بشـروط هذه الاتفاقية والإجراءات المعتمدة  

 للمنصة.
 

 المادة الثالثة: آلية تقديم الخدمة
 

ــائـل المعتمـدة من  .1  ــة «ثمن» أو الوســ تُحـال طلبـات التثمين إلى الخبير من خلال منصــ
 الطرف الأول.

 يلتزم الخبير بتنفيذ الخدمة ضمن المدة المحددة في النظام أو في الطلب. .2 
يلتزم الخبير باســتخدام المعلومات والمســتندات المتاحة له من خلال المنصــة وعدم  .3 

 طلب بيانات إضافية إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة.
انـات  .4  يلتزم الخبير بتقـديم معلومـات مهنيـة صــــحيحـة ودقيقـة قـدر الإمكـان وفق البيـ

 المتاحة والمنهجية المعتمدة.
لا يجوز للخبير إصـدار أو تسـليم أي مخرج خارج المنصـة باعتباره بطاقة تثمين صـادرة عن   .5 

 «ثمن» إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول.
يلتزم الخبير بعدم تعديل أو حذف أو تعطيل أي بيانات أو سجلات تخص طلبات التثمين   .6 

 إلا من خلال الصلاحيات التي تمنحها له المنصة.
 

 المادة الرابعة: أتعاب الخبير
 

يسـتحق الخبير مقابل خدماته نسـبة ثابتة محددة مسـبقًا من رسـوم بطاقة التثمين   .1 
 عن كل بطاقة تثمين يتم تنفيذها واعتمادها وفق شروط المنصة.

ــتحقات تبلغ  .2  ــتحقة وفق جدول العمولات  كر RS   10:    الخبيرمس ــوم البطاقة المس س
ــواء بالزيادة أو النوهي    المعتمد ــة التطبيق ومراحل  قابلة للتعديل والتغيير سـ ــياسـ ــان وفق سـ قصـ

 .تطوره 
 لا ترتبط أتعاب الخبير بأي شكل من الأشكال بقيمة المنتج أو السلعة محل التثمين. .3 
 لا تتغير أتعاب الخبير إذا ارتفعت أو انخفضت القيمة التقديرية للمنتج. .4 
لا يجوز للخبير طلب أو تحصــيل أي مبلغ إضــافي من العميل مقابل الخدمة التي تمت  .5 

 إحالتها إليه عبر المنصة إلا بموافقة مسبقة ومكتوبة من الطرف الأول.



يتم احتسـاب المسـتحقات وفق السـجلات الإلكترونية للمنصـة، وتتم التسـوية والصـرف   .6 
 وفق دورة الدفع المحددة في النظام أو في الملحق المالي.

 تخضع المستحقات لأي استقطاعات أو متطلبات نظامية واجبة التطبيق، إن وجدت. .7 
في حـال إلغـاء البطـاقـة أو اســــترداد رســــومهـا أو عـدم اكتمـال الخـدمـة وفق شــــروط   .8 

 المنصة، فلا يستحق الخبير العمولة المتعلقة بها، أو تتم تسويتها وفق الحالة والإجراء المعتمدين. 
 

ــب  ــت، وإنما تحس ــواء ارتفعت أو انخفض ــبة الخبير بقيمة المنتج محل التثمين، س ملاحظة: لا تتأثر نس
 وفق رسوم بطاقة التثمين المعتمد

 
 

 المادة الخامسة: الاستقلالية والحياد وتعارض المصالح
 

 يلتزم الخبير بالمهنية والموضوعية والحياد في أداء مهامه.
 

 ويحظر عليه التأثير عمدًا على نتيجة التثمين لمصلحة العميل أو البائع أو المشتري أو أي طرف آخر.
 

كما يلتزم بالإفصــاح للمنصــة فورًا عن أي علاقة أو مصــلحة مباشــرة أو غير مباشــرة يمكن أن تؤثر في  
 حياده أو تنشئ تعارضًا في المصالح.

 
ــنـاد الطلـب إلى خبير آخر دون أن يترتـب للخبير   ــالح، يحق للطرف الأول إســ وفي حـال وجود تعـارض مصــ

 الأول أي حق في الاعتراض أو المطالبة بمقابل عن الخدمة التي لم ينفذها.
 

ــوم البطاقة مرتبطة بقيمة المنتج أو نتيجة التثمين، ولا يجوز  ولا تعتبر العمولة الثابتة للخبير من رس
 تعديلها بناءً على نتيجة التثمين.

 
ه يلتزم بجميع   ة خـاصــــة، فـإنـ ا لنظـام أو لائحـة مهنيـ ا معتمـدًا أو خـاضــــعـً وفي حـال كـان الخبير مقيّمـً
المتطلبات المهنية والتنظيمية الواجبة عليه. وتطبق عليه القواعد النظامية الخاصة بمهنته متى  

 )⁠كانت واجبة التطبيق. (جامعة الملك سعود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المادة السادسة: التزامات الخبير
 

 يلتزم الخبير بما يلي:
 

 المحافظة على سرية جميع معلومات العملاء والطلبات. .1 
 عدم تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة للمنصة. .2 
 عدم استخدام حسابه في المنصة من قبل أي شخص آخر. .3 
 المحافظة على بيانات الدخول ووسائل التحقق الخاصة به. .4 
ــل مع العميل خارج القنوات المعتمدة لأغراض تجارية أو لتحقيق منفعة  .5  عدم التواصـ

 شخصية من الطلب.
 عدم تحصيل مبالغ من العملاء خارج النظام. .6 
عـدم اســــتغلال معلومـات العملاء للوصــــول إليهم أو تقـديم خـدمـات منـافســــة خـارج   .7 

 المنصة.
 الالتزام بالمنهجية والإجراءات الفنية المعتمدة من «ثمن». .8 
 إبلاغ المنصة عن أي خطأ جوهري أو محاولة تلاعب أو معلومات مضللة في الطلب. .9 
ــاط  .10  ا لممـارســــة النشــ المحـافظـة على أي ترخيص أو اعتمـاد مهني مطلوب منـه نظـامـً

 الذي يقدمه.
 الالتزام بالأنظمة واللوائح السعودية ذات العلاقة بنشاطه. .11 

 
 المادة السابعة: حماية بيانات العملاء

 
ة، ولا يســــتخـدمهـا إلا للغرض   ة ومحميـ ارهـا معلومـات ســــريـ اعتبـ ات العملاء بـ انـ يتعـامـل الخبير مع بيـ

 المحدد وهو تنفيذ الخدمة المسندة إليه.
 

ولا يجوز له نسخ البيانات أو تصويرها أو تحميلها أو الاحتفاظ بها أو مشاركتها أو إرسالها إلى أي طرف 
 آخر إلا بالقدر المسموح به من المنصة أو بموجب أساس نظامي.

 
 كما يلتزم بإبلاغ الطرف الأول فور علمه بأي فقد أو تسرب أو وصول غير مصرح به إلى بيانات العملاء.

 
ويقر الطرفان بأن معالجة البيانات الشـــخصـــية تتم وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة 
العربية الســعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشــخصــية، وما يصــدر عن الجهة المختصــة من 

 )⁠SDAIAلوائح وضوابط. (
 
 
 



 المادة الثامنة: السرية
 

المحـافظـة التـامـة على ســــريـة المعلومـات التي يطلع عليهـا بســــبـب هـذه الاتفـاقيـة،  يلتزم الخبير بـ
 وتشمل على سبيل المثال:

 
 منهجية «ثمن». • 
 آليات احتساب التثمين. • 
 قواعد البيانات. • 
 الخوارزميات والأنظمة. • 
 بيانات العملاء. • 
 الأسعار والعمولات. • 
 الخطط التجارية والتسويقية. • 
 المعلومات المالية. • 
 المعلومات الفنية والتشغيلية. • 
 أي معلومات غير معلنة تخص المنصة. • 

 
ويســتمر الالتزام بالســرية حتى بعد انتهاء هذه الاتفاقية، طالما بقيت المعلومات ذات طبيعة ســرية 

 أو غير معلنة للعموم.
 

 المادة التاسعة: الملكية الفكرية
 

يقر الخبير بأن جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنصـة «ثمن»، بما في ذلك الاسـم والعلامة 
ــاميم والبرمجيــات والواجهــات وقواعــد البيــانــات والمنهجيــات والوثــائق والنمــاذج   التجــاريــة والتصـــ

 والمحتوى والمواد التشغيلية، مملوكة للطرف الأول أو مرخصة له.
 

ولا تمنح هذه الاتفاقية الخبير أي حق في نسـخ أو اسـتغلال أو إعادة إنتاج أو تطوير أو بيع أو ترخيص أي 
 من تلك العناصر خارج نطاق تقديم الخدمة.

 
كما يلتزم الخبير بعدم محاولة عكس هندسـة النظام أو اسـتخراج قواعد البيانات أو الوصـول إلى أجزاء  

 غير مصرح له بها.
 

 المادة العاشرة: عدم استغلال عملاء المنصة
 

ــل عليهـا من خلال «ثمن» للتعـامـل معـه   لا يجوز للخبير اســــتخـدام بيـانـات أو معلومـات أي عميـل حصــ
خارج المنصـــة أو اســـتقطابه لخدمة مشـــابهة أو منافســـة أو تقديم خدمة مباشـــرة له بقصـــد تجاوز 

 المنصة أو حرمانها من إيراداتها.
ولا يمنع هذا البند الخبير من ممارســـة نشـــاطه المهني المســـتقل بصـــورة عامة، وإنما ينصـــرف إلى  
ــمح به  ــبب تعاونه مع «ثمن»، وبالقدر الذي يس ــل عليها بس العملاء والطلبات والمعلومات التي حص

 النظام.



 
 
 
 

 المادة الحادية عشرة: جودة الخدمة
 

يحق للطرف الأول مراجعـة جودة الخـدمـات المقـدمـة من الخبير، وقيـاس مســــتوى الالتزام بـالمواعيـد 
 ودقة البيانات وشكاوى العملاء ومؤشرات الأداء.

 
د وجود ملاحظـات مهنيـة أو تشــــغيليـة، طلـب التصــــحيح أو إعـادة الخـدمـة أو  ويحق للطرف الأول، عنـ

 تعليق إسناد الطلبات مؤقتًا إلى حين معالجة الملاحظة.
 

ولا يؤثر ذلــك على حقوق الخبير المــاليــة المســــتحقــة عن الخــدمــات التي نفــذهــا واعتمــدت وفق 
 الاتفاقية.

 
 
 
 
 

 المادة الثانية عشرة: التزامات الطرف الأول
 

 يلتزم الطرف الأول بما يلي:
 

 توفير النظام أو القنوات اللازمة لاستقبال الطلبات وإدارة الخدمات. .1 
 تحديد رسوم البطاقات ونسبة الخبير وآلية التسوية بوضوح. .2 
 تزويد الخبير بالمعلومات المتاحة واللازمة لتنفيذ الخدمة. .3 
 احتساب مستحقات الخبير وفق سجلات المنصة. .4 
 صرف المستحقات المستحقة له وفق الدورة المالية المعتمدة. .5 
 توفير الدعم الفني والتشغيلي في حدود الإمكانات المتاحة. .6 
 حماية البيانات التي تقع تحت مسؤوليته وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. .7 

 
 
 
 
 
 
 
 



 المادة الثالثة عشرة: مدة الاتفاقية
 

تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ قبولها إلكترونيًا أو توقيعها، وتكون مدتها سنة واحدة، وتتجدد تلقائيًا  
ا على   30لمـدة ممـاثلـة مـا لم يخطر أحـد الطرفين الطرف الآخر بعـدم الرغبـة في التجـديـد قبـل   يومـً

 الأقل من تاريخ انتهاء المدة.
 

 ويجوز للطرفين الاتفاق على مدة مختلفة في ملحق خاص.
 
 
 
 

 المادة الرابعة عشرة: تعليق أو إنهاء التعاون
 

يجوز للطرف الأول تعليق حسـاب الخبير أو إيقاف إسـناد الطلبات إليه مؤقتًا عند وجود أسـباب مهنية 
 أو تقنية أو أمنية أو تنظيمية تستدعي ذلك.

 
 يومًا. 30ويجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي مدته 

 
 ويجوز الإنهاء الفوري عند وقوع مخالفة جوهرية، ومن ذلك:

 
 إفشاء معلومات سرية. • 
 استغلال بيانات العملاء. • 
 التلاعب في نتائج التثمين. • 
 تحصيل مبالغ خارج المنصة. • 
 انتحال صفة مهنية أو تقديم بيانات اعتماد غير صحيحة. • 
 استخدام المنصة بطريقة احتيالية. • 
 مخالفة الأنظمة أو التعليمات المهنية ذات العلاقة. • 
 محاولة تجاوز المنصة والاستفادة من عملائها بطرق غير مشروعة. • 

 
ولا يؤثر إنهـاء الاتفـاقيـة على الالتزامـات التي بطبيعتهـا تســــتمر بعـد الإنهـاء، ومنهـا الســــريـة وحمـايـة 

 البيانات والملكية الفكرية وتسوية المستحقات.
 

 المادة الخامسة عشرة: المستحقات عند انتهاء الاتفاقية
 

ــتحقة للخبير عن الخدمات المنجزة والمعتمدة حتى   ــتحقات المالية المسـ ــوية جميع المسـ تتم تسـ
 تاريخ انتهاء العلاقة، بعد إجراء أي تسويات أو خصومات نظامية أو مالية مستحقة وفق الاتفاقية.

 
ولا يســــتحق الخبير أي عمولات مســــتقبليـة عن خـدمـات لم يتم تنفيـذهـا أو اعتمـادهـا بعـد انتهـاء 

 الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.



 
 المادة السادسة عشرة: التعديل والتحديث

 
يجوز للطرف الأول تحديث إجراءات التشـغيل أو السـياسـات الفنية أو الأمنية أو آليات اسـتخدام المنصـة، 
على ألا يؤدي أي تعديل إلى تغيير نسـبة الخبير أو حقوقه المالية الأسـاسـية إلا وفق إشـعار وموافقة 

 أو وفق الآلية التعاقدية المعتمدة.
 

أو ملحق  اتفــاق  ــدمــة من خلال  الخ ــاق  أو نط ــالي  ــل الم ــاب المق ــاد أي تغيير جوهري في  ويتم اعتم
 إلكتروني.

 
 
 

 المادة السابعة عشرة: الإشعارات والمراسلات الإلكترونية
 

يوافق الطرفان على أن الإشـــعارات والموافقات المتعلقة بهذه الاتفاقية يمكن إرســـالها عبر البريد  
الإلكتروني أو الرسـائل النصـية أو الإشـعارات داخل المنصـة أو أي وسـيلة إلكترونية معتمدة لدى الطرف 

 الأول.
 

أن الموافقـة الإلكترونيـة والتوثيق الإلكتروني يمكن الاعتمـاد عليهمـا في حـدود مـا  ويقر الطرفـان بـ
 )⁠تقرره الأنظمة ذات العلاقة. ويأتي ذلك في إطار نظام التعاملات الإلكترونية السعودي. (الأنظمة

 
 المادة الثامنة عشرة: عدم التنازل

 
لا يجوز للخبير نقـل حقوقـه أو التزامـاتـه النـاشــــئـة عن هـذه الاتفـاقيـة إلى طرف آخر أو تمكين الغير من 

 استخدام حسابه في المنصة إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
 
 
 
 

 المادة التاسعة عشرة: القوة القاهرة
 

التــأخير أو عــدم التنفيــذ النــاتج عن ظروف خــارجــة عن الإرادة   لا يكون أي من الطرفين مســــؤولاً عن 
المعقولـة للطرف المتـأثر، مثـل الكوارث أو الأعطـال واســــعـة النطـاق أو القرارات الحكوميـة أو الأحـداث  

 التي يتعذر توقعها أو دفعها.
 

 ويبذل الطرف المتأثر جهدًا معقولاً لتقليل آثار تلك الظروف واستئناف الالتزام متى زال سبب التعذر.
 
 

 مادة العشرون: القانون والاختصاصلا



 
 تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

 
وفي حال نشـــوء أي نزاع يتعلق بتفســـير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يســـعى الطرفان أولاً إلى حله وديًا 

 يومًا من تاريخ إخطار أحدهما الآخر بالنزاع. 30خلال مدة لا تتجاوز 
 

ة  ة المختصــــة في المملكـة العربيـ وفي حـال تعـذر الحـل الودي، يكون الاختصــــاص للجهـة القضــــائيـ
 السعودية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على وسيلة نظامية أخرى لتسوية النزاع.

 
 

 المادة الحادية والعشرون: أحكام عامة
 

ــأن موضــــوعهـا، وتحـل محـل أي  .1  تمثـل هـذه الاتفـاقيـة كـامـل الاتفـاق بين الطرفين بشــ
 تفاهم سابق يتعلق بذات الموضوع، ما لم يرد اتفاق مكتوب بخلاف ذلك.

ا لحكم نظـامي واجـب   .2  إذا أصــــبح أي بنـد من بنود الاتفـاقيـة غير قـابـل للتنفيـذ أو مخـالفـً
 التطبيق، فلا يؤثر ذلك في بقية البنود، ويستعاض عنه بما يحقق الغرض المشروع منه قدر الإمكان.

 لا يعد عدم ممارسة أي طرف لحق من حقوقه تنازلاً دائمًا عنه. .3 
لا يجوز تفســير هذه الاتفاقية بما ينشــئ علاقة عمل أو شــراكة أو وكالة بين الطرفين   .4 

 إلا إذا نص اتفاق مكتوب مستقل على ذلك.
ــدود   .5  الملحق في ح يســــري  ــة،  ــاقي الاتف ــذه  ــاص مع ه خ ــارض أي ملحق  تع ــال  في ح

 موضوعه فقط.
 
 

 المادة الثانية والعشرون: الإقرار والقبول
 

 يقر الخبير بأنه:
 

 قرأ هذه الاتفاقية وفهم مضمونها. • 
 اطلع على طبيعة الخدمة التي سيقدمها من خلال منصة «ثمن». • 
 اطلع على نسبة أتعابه وآلية احتسابها. • 
ــوم بطاقة التثمين وليس بقيمة المنتج محل التثمين أو  •  يدرك أن أتعابه مرتبطة برسـ

 بنتيجة التثمين.
 يلتزم بالسرية وحماية بيانات العملاء. • 
 يلتزم بالأنظمة واللوائح المهنية التي تنطبق على صفته ونشاطه. • 
 يقر بصحة البيانات والتراخيص والمعلومات التي قدمها للمنصة. • 
يوافق على اسـتخدام الوسـائل الإلكترونية في إدارة العلاقة التعاقدية، في حدود ما  • 

  تسمح به الأنظمة.
 وبناءً عليه، فقد وافق الطرفان على هذه الاتفاقية بكامل إرادتهما.


